
A/CN.9/WG.II/WP.132  الأمـم المتحـدة  

Distr.: Limited 
26 July 2004* 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .التأخر في تقديم الوثيقة هو انعكاس للنقص الحالي في موارد الأمانة من الموظفين *

 
110804    V.04-56576 (A) 
*0456576* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالتحكيم       (الفريق العامل الثاني          

 الدورة الحادية والأربعون            
    ٢٠٠٤سبتمبر     / أيلول   ١٧-١٣فيينا،     

إدراج إشارة إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم  
علقة باستخدام  في مشروع الاتفاقية المت١٩٥٨وتنفيذها لسنة  الأجنبية

   الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
 مذكرة من الأمانة

 
ــثلاثين     -١ ــا الســابعة وال ــيويورك، (لاحظــت اللجــنة في دورته ــران٢٥-١٤ن ــيه / حزي يون

الوارد في " شـرط الكـتابة  "، أنـه مـا زال ينـبغي للفـريق العـامل أن يُكمـل عملـه بشـأن             )٢٠٠٤
ــادة  ــي ) ٢ (٧المـ ــانون الأونسـ ــن قـ ــدولي   مـ ــتجاري الـ ــيم الـ ــنموذجي للتحكـ ــانون ("ترال الـ القـ

ــنموذجي ــية  ") ال ــادة الثان ــرارات التحكــيم      ) ٢(والم ــتراف بق ــيويورك بشــأن الاع ــية ن ــن اتفاق م
وفـيما يـتعلق باتفاقـية نيويورك، أُبلغت    "). اتفاقـية نـيويورك    ("١٩٥٨الأجنبـية وتنفـيذها لسـنة       

ــنظر     ــامل ســوف يدعــى إلى ال ــريق الع ــأن الف ــية    اللجــنة ب ــدرج اتفاق ــبغي أن تُ ــيما إذا كــان ين  ف
نــيويورك في قائمــة بالصــكوك الدولــية الــتي ينطــبق علــيها مشــروع الاتفاقــية المــتعلقة باســتخدام 

، التي يقوم الفريق العامل الرابع      ")مشروع الاتفاقية ("الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولية         
 )١(.بإعدادها حاليا) المعني بالتجارة الإلكترونية(

ويطُلـب إلى الفـريق العـامل المعني بالتحكيم أن ينظر فيما إذا كان ينبغي، أم لا ينبغي،                   -٢
 مـن مشـروع الاتفاقية حرصا على إحراز بعض      ١٩أن تـدرج اتفاقـية نـيويورك في إطـار المـادة             
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مـن التقدم صوب الهدف المنشود في توفير تفسير موحد لشرط الشكل الكتابي الوارد في المادة                
ويـرد الـنص الكـامل لمشـروع الاتفاقـية مستنسخا في الوثيقة             . مـن اتفاقـية نـيويورك     ) ٢(ثانـية   ال

A/CN.9/WG.IV/WP.110. 

وينطـبق مشـروع الاتفاقـية عـلى تـبادل الخطابات ا لإلكترونية المتعلقة بتكوين عقد أو               -٣
ا الدولــتان أدائــه بــين طــرفين يوجــد مكانــا عمــلهما في دولــتين مختلفــتين، وإمــا أن تكــون تلكمــ

دولـتين مـتعاقدتين، أو أن تقضـي قواعد القانون الدولي الخاص بتطبيق قانون دولة متعاقدة، أو                 
ــية      ــيق مشــروع الاتفاق ــا عــلى تطب ــد اتفق ــادة  (أن يكــون الطــرفان ق ويتضــمن ). ١مشــروع الم

ــات            ــتخدام الخطاب ــوز أيضــا اس ــه يج ــح أن ــه أن يوضّ ــا قصــد ب ــيا حكم ــية حال مشــروع الاتفاق
ية فـيما يتصـل بـتكوين أو أداء العقـود الـتي تخضـع لـبعض مـن اتفاقـيات الأونسيترال                      الإلكترون ـ

ــادة  ( ــادة     ). ١٩مشــروع الم ــتين في الم ــيويورك بــين معقوف ــية ن ــرد الإشــارة إلى اتفاق  مــن ١٩وت
مشــروع الاتفاقــية لأنــه لم تــتح الفرصــة لا للفــريق العــامل المعــني بالتحكــيم ولا للفــريق العــامل  

 . الإلكترونية للنظر في تلك المسألةالمعني بالتجارة

وسـوف يُسـتذكر أن الفـريق العـامل قـد نظـر، خـلال دوراتـه الثانـية والثلاثين والثالثة                      -٤
والـثلاثين والـرابعة والـثلاثين والسادسـة والـثلاثين، في مشـروع حكـم تشريعي نموذجي لتنقيح                  

) ٢(تعلق بالمادة الثانية  وفي مشـروع صـك تفسيري ي      )٢(مـن القـانون الـنموذجي،     ) ٢ (٧المـادة   
 )٣(.من اتفاقية نيويورك

الوارد في  (مـن قـانون الأونسيترال النموذجي       ) ٢ (٧ووفقـا للمشـروع المـنقح لـلمادة          -٥
 ]ملموســا[ســجلا  أي شــكل يوفــر "الكــتابة"تشــمل "، )A/CN.9/508 مــن الوثــيقة ١٨الفقــرة 

 بحيث يمكن استعماله في   بيانات بصفته رسالة ] على نحو آخر  [تيسـر الوصـول اليه      للاتفـاق أو ي   
المعلومات التي يتم انشاؤها أو "بأنها " رسالة البيانات"ويعرف المشروع المنقح    ". اشـارة لاحقـة   

إرسـالها أو اسـتلامها أو تخزيـنها بوسـائل الكترونـية أو ضـوئية أو بوسـائل مشـابهة، بما في ذلك                
، أو الــبريد الالكــتروني، أو الــبرق، أو عــلى ســبيل المــثال لا الحصــر تــبادل البــيانات الالكترونــية

هــذا مــع الــتعريف الــوارد في " رســالة البــيانات"ويتســق تعــريف ." الــتلكس، أو النســخ الــبرقي
 ).من مشروع الاتفاقية) ج (٤الفقرة (مشروع الاتفاقية 

من اتفاقية نيويورك على    ) ٢(ويـنص مشـروع الصـك التفسـيري المـتعلق بالمـادة الثانية               -٦
مـن اتفاقــية نــيويورك  ) ٢(الــواردة في المـادة الثانــية  " اتفــاق مكـتوب " تعــريف عـبارة  يُفسـر "أن 

 من قانون الأونسيترال النموذجي ٧العـبارة المسـتلهمة مـن الـنص المنقّح للمادة         [بحيـث يشـمل     
وسوف يستذكر الفريق ). A/CN.9/508 من الوثيقة    ٤١الفقـرة   ]" (للتحكـيم الـتجاري الـدولي     
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صـل بعـد إلى أي توافـق في الآراء فـيما يـتعلق بفعالـية إصـدار إعلان تفسيري                    العـامل أنـه لم يتو     
من اتفاقية نيويورك   ) ٢(لمعالجـة المشـاكل العملـية وعـدم الاتسـاق الحالي في تطبيق المادة الثانية                

 ٥٠-٤٢الفقرات (نظـرا إلى أن إصـدار إعـلان لن يكون له أثر قانوني ملزم في القانون الدولي     
 ).A/CN.9/508من الوثيقة 

ــالات       -٧ ــانوني بالاتصـ ــتراف قـ ــير اعـ ــو توفـ ــية فهـ ــروع الاتفاقـ ــم لمشـ ــا الجانـــب الأهـ أمـ
وســوف يكــون أي اشــتراط بموجــب قــانون بــأن يكــون العقــد مكــتوبا مســتوفى    . الإلكترونــية

إذا كــان الوصــول إلى المعلومــات الــواردة فــيه متيســرا عــلى نحــو يتـــيح         "باتصــال إلكــتروني   
وتجسـد هـذه الصـيغة الـنهج الذي         ). ٩مشـروع المـادة     " (لـيها لاحقـا   اسـتخدامها في الـرجوع إ     

 ٥انظـر الفقــرة  (مــن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي    ) ٢ (٧اعـتمد في المشـروع المـنقّح لـلمادة     
 ).أعلاه

هـذا، وإن الحكم الوارد في مشروع الاتفاقية، والذي يتضمن قائمة بالصكوك الدولية              -٨
 :وع الاتفاقية، ينص حاليا على ما يليالتي يمكن أن ينطبق عليها مشر

 
   الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى-]ص [١٩المادة "

 من هذه   ٣باسـتثناء مـا يُذكر خلافا لذلك في إعلان صادر وفقا للفقرة               
تنطبق أحكام ] [تعلـن كـل دولـة مـتعاقدة أنهـا ستطبّق أحكام هذه الاتفاقية           [المـادة،   
] الــتفاوض عــلى[عــلى اســتخدام الخطابــات الإلكترونــية في ســياق  ] فاقــيةهــذه الات

تنطـبق علـيه أي من الاتفاقيات الدولية التالية،         ] أو اتفـاق  [عقـد أو أدائـه      ] تكويـن [
 ...".التي تكون الدولة المعنية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها

 :وتشمل حاليا الاتفاقيات التالية 

ــر  [   ــتراف بقــ ــية الاعــ ــيذها   اتفاقــ ــية وتنفــ ــيم الأجنبــ ــيويورك، (ارات التحكــ  ١٠نــ
 )]١٩٥٨يونيه /حزيران

) ١٩٧٤يونيه  / حزيران ١٤نيويورك،  (اتفاقـية فـترة التقادم في البيع الدولي للبضائع            
 )١٩٨٠أبريل / نيسان١١فيينا، (والبروتوكول الملحق بها 

أبريل /  نيسان ١١،  فيينا(اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضائع                  
١٩٨٠( 

اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن مســؤولية مشــغلي محطــات الــنقل الطرفــية في الــتجارة     
 )١٩٩١أبريل / نيسان١٩فيينا، (الدولية 
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اتفاقـــية الأمـــم المـــتحدة بشـــأن الكفـــالات المســـتقلة وخطابـــات الاعـــتماد الضـــامنة   
 )١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١نيويورك، (

 ١٢نيويورك، (لأمـم المـتحدة بشـأن إحالـة المسـتحقات في الـتجارة الدولية            اتفاقـية ا    
 ).٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول

 أن توضـــح العلاقـــة بـــين القواعـــد الـــواردة في مشـــروع الاتفاقـــية  ١٩يقصـــد بالمـــادة  -٩
 تعديل أي   ١٩وليس الغرض من مشروع المادة      . والقواعـد الـواردة في اتفاقـيات دولـية أخـرى          

 من مشروع الاتفاقية، انظر الحاشية      ١٩لمـزيد مـن المعلومـات فيما يتعلق بالمادة          (لـية   اتفاقـية دو  
ويــبدو أن مشــروع الاتفاقــية لا ينطــبق إلا عــلى     ). A/CN.9/WG.IV/WP.110 في الوثــيقة ٥٥

ــية         ــم الإشــارة إلى اتفاق ــبغي أن تفه ــاق التحكــيم، ولا ين ــريف الشــكل الكــتابي لاتف تفســير تع
تفاقــية عــلى أنهــا تعــالج المســائل الواســعة الــنطاق الــتي تــثار فــيما يــتعلق نــيويورك في مشــروع الا

أي حـالات التحكـيم الـتي تجرى فيها         (بحـالات التحكـيم باسـتخدام وسـائل اتصـال إلكترونـية             
ــية      ). أجــزاء كــبيرة مــن إجــراءات التحكــيم أو حــتى كــلها باســتخدام وســائل اتصــال إلكترون

ة قـد قـررت من قبل أن يتعاون الفريق العامل المعني        وسـوف يسـتذكر الفـريق العـامل أن اللجـن          
بالتحكــيم مــع الفــريق العــامل المعــني بالــتجارة الإلكترونــية في هــذه المســألة، الــتي ســوف يجــري 

 )٤(.تناولها بصفة منفصلة

ــزم أيضــا        -١٠ ــربما يل ــية، ف ــيويورك في مشــروع الاتفاق ــية ن وإذا احــتُفظ بالإشــارة إلى اتفاق
من المادة  ) ب) (١(لأن الفقرة   " الأصلية"لات الإلكترونية للمستندات    إدراج حكـم عـن المعاد     

الـرابعة مـن اتفاقـية نـيويورك تشـترط عـلى الطـرف الـذي يطلب الاعتراف بقرار تحكيم أجنبي                     
وإنفــاذه أن يقــدم مســتندات مــنها نســخة أصــلية أو مصــدّقة عــلى الــنحو الواجــب لاتفــاق          

 مـن مشـروع الاتفاقـية فقـرتين عـلى النحو            ٩المـادة   ولمعالجـة تلـك المسـألة، تتضـمن         . التحكـيم 
 :التالي

حيـثما يشـترط القـانون أن يُعـرَض العقـد أو أي خطـاب آخر أو يحتفظ                 -٤"[
بـه في شـكله الأصـلي، أو يـنص على عواقب لعدم وجود أصل، يعتبر ذلك الشرط                  

 :مستوفى فيما يتعلق بالخطاب الإلكتروني

ؤكد سلامة المعلومات الواردة    إذا وجـدت وسـيلة موثـوق بهـا ت          )أ[(  
فـيه مـنذ الوقـت الـذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير                  

 ذلك؛ 
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ــثما يشــترط عــرض تلــك     )ب[(   ــواردة فــيه، حي وكانــت المعلومــات ال
 .المعلومات، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين عرضها عليه

 ):أ (٤لأغراض الفقرة  -٥[ 

معـايير تقيـيم سـلامة المعلومـات هـي مـا إذا كانـت تلك            تكـون    )أ[(  
المعلومـات قـد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي تصديق وأي        

 تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

ــئت      )ب[(   ــذي أنشـ ــوء الغـــرض الـ ــلى ضـ ــية عـ ــيار الموثوقـ ــيَّم معـ ويُقَـ
 .]"يع الظروف ذات الصلةالمعلومات من أجله وعلى ضوء جم

يُعرَض العقد أو أي خطاب آخر      " من مشروع الاتفاقية إلى اشتراط أن        ٩تشـير المـادة      -١١
 مــن مشــروع ٤، في إطــار المــادة "خطــاب"، وتعــرف كــلمة "أو يحــتفظ بــه في شــكله الأصــلي

أو قبولا  أي بيان أو إعلان أو مطالبة أو إشعار أو طلب، يتضمن عرضا             "الاتفاقـية، بأنهـا تعـني       
العقد ] تكوين] [التفاوض على [لعـرض، يلـزم أن يوجهـه الطـرف أو يخـتار توجـيهه في سـياق                  

لا ينطبق إلا على اشتراط وجود اتفاق       " أصلي"ويـبدو، لذلـك، أن تعـريف مـا هـو            ". أو أدائـه  
مــن المــادة الــرابعة مــن اتفاقــية نــيويورك ولــيس عــلى  ) ب) (١(تحكــيم أصــلي بمقتضــى الفقــرة 

ــرة    اشــتراط وج ــ ــرار تحكــيم أصــلي بمقتضــى الفق ــية    ) أ) (١(ود ق ــن اتفاق ــرابعة م ــادة ال ــن الم م
 .نيويورك

ــيويورك في إطــار المــادة     -١٢ ــية ن  مــن مشــروع  ١٩وســوف يــؤدي إدراج إشــارة إلى اتفاق
، وهـو تعريف يعد أكثر اتساقا مع الممارسات         "الكـتابة "الاتفاقـية إلى تعـريف موحـد لمصـطلح          

 التحكـيم الـتجاري الـدولي، وسـوف يسـهم بذلـك إسهاما إيجابيا في                التكنولوجـية المـتطورة في    
كما سوف يوفر حلا    . من اتفاقية نيويورك  ) ٢(تحقـيق الاتسـاق في تفسـير تطبـيق المـادة الثانية             

مـن المـادة الـرابعة مـن اتفاقـية نـيويورك بشـأن تقديم        ) ب) (١(للشـرط الـوارد في إطـار الفقـرة         
 .اتفاق أصلي

 هـو الحـال بالنسـبة لوضـع بـروتوكول تعديـلي، سـوف ينـتج عـن ذلك                    بـيد أنـه، كمـا      -١٣
وجـود فئـتين مـن الـدول الأطـراف، همـا الـدول الـتي تمتـثل لاتفاقـية نـيويورك بشـكلها الأصلي                         

 وبالنسـبة للدول التي هي  )١(.فقـط، والـدول الـتي تمتـثل، عـلاوة عـلى ذلـك، لمشـروع الاتفاقـية                
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ع الاتفاقــية، عــلى الأقــل، ســوف تعتــبر اتفاقــية  أطــراف في كــل مــن اتفاقــية نــيويورك ومشــرو 
 .نيويورك خاضعة للاتفاقية اللاحقة

ولـدى مناقشـة هـذه المسألة، ينبغي أن يكون الفريق العامل مدركا للتقدم الذي أُحرز                -١٤
الفــريق العــامل (فــيما يــتعلق بمشــروع الاتفاقــية أن الفــريق العــامل المعــني بالــتجارة الإلكترونــية   

م إكمـال عملـه بشأن مشروع الاتفاقية لكي يتسنى استعراضه وإجازته في الدورة               يعـتز ) الـرابع 
 ).٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢ إلى ٤المقرر عقدها في فيينا، من (القادمة للجنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د القانون العرفي الدولي، فيما يتعلق  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تجس٣٠ينص جزء من المادة  )١(
 :بانطباق المعاهدات المتتابعة المتصلة بموضوع واحد على ما يلي

حين تكون جميع الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً أيضاً في المعاهدة اللاحقة، دون إنهاء   -٣"
السابقة إلا بمقدار ما تكون  ، لا تنطبق المعاهدة ٥٩المعاهدة السابقة أو تعليق تنفيذها بموجب المادة 

 .أحكامها متوافقة مع أحكام المعاهدة اللاحقة

 :حين لا تضم المعاهدة اللاحقة جميع أطراف المعاهدة السابقة يطبّق ما يلي -٤"

في العلاقات بين الدول الأطراف في كلتا المعاهدتين تنطبق نفس القاعدة المنصوص عليها  )أ"( 
 ؛٣في الفقرة 

ين الدولة الطرف في كلتا المعاهدتين والدولة الطرف في واحدة منهما فقط، تخضع   فيما ب )ب"( 
 ."حقوق الدولتين والتزاماتهما المتبادلة للمعاهدة التي تكونان معاً طرفين فيها

 الحواشي
 .٥٩، الفقرة (A/59/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )١(
، A/CN.9/468 انظــر الوثــائق ٧ مــن المــادة ٢فــيما يــتعلق بمشــروع الحكــم التشــريعي الــنموذجي لتنقــيح الفقــرة   )٢(

 ،A/CN.9/508؛ و٤١-٢٢، الفقــرات A/CN.9/487؛ و٥٩-٢١، الفقــرات A/CN.9/485؛ و٩٩-٨٨الفقـــرات 
 .٣٩-١٨الفقــرات 

 الوثائق ، انظر١٩٥٨ادة الثانية من اتفاقية نيويورك لسنة        مـن الم   ٢فـيما يـتعلق بمشـروع الصـك التفسـيري بشـأن الفقـرة                )٣(
A/CN.9/485 ؛ و٧٧-٦٠، الفقراتA/CN.9/487 ؛ و٦٣-٤٢، الفقراتA/CN.9/508 ٥٠-٤٠، الفقرات. 

 .٣٩٦، الفقرة (A/55/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  )٤(
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